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ì‚Â^ÏÖ]íÖ_ 
ّيستدل على صحة القاعدة من الكتاب والسنة والمعقول والاستقراء , وبيان 

 :ذلك من وجوه 
 n o p q r s tu ﴿: قولـــه تعـــالى :  ًأولا

v w xy z { | } ~ _ ﴾ ]٣٠:النور[  . 
ă االله تعالى أمر بغض البصر سدأن: دلال بالآية ووجه الاست  لذريعة الوقوع اّ

 , فلما كان تحريمه تحريم وسائل , أبيح للمصلحة الراجحة كـالنظر إلى ىفي الزن
المخطوبة , والنظر للعـلاج , ومـا جـرى مجـرى ذلـك مـن المـصالح التـي تغمـر 

َّبصلاحها المحقق الفساد المتوقع  رض الانتزاع من الآيـة , قال ابن القيم في مع. َّ
ًلما كان غض البصر أصـلا: ( والاحتجاج بها على صحة القاعدة  لحفـظ الفـرج  ّ

بدأ بذكره , ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة , ويحـرم 
إذا خيف منه الفساد , ولم يعارضه مصلحة أرجـح مـن تلـك المفـسدة , لم يـأمر 

ًسبحانه بغضه مطلق ّمر بالغض منه , وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال بل أا ّ
  .IQH) ّلا يباح إلا بحقه , فلذلك عم الأمر بحفظه 

كانت أم كلثوم بنت عقبة : ( قال  ِْعن المسور بن مخرمة رضي االله عنهما: ا ًثاني
 وهـي عـاتق , فجـاء أهلهـا يـسألون Fبن أبي معيط ممن خرج إلى رسـول االله ا

 } w x y z ﴿: يهم لمــا أنــزل االله فــيهن  أن يرجعهــا إلــFالنبــي 
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  .IQH) ] ١٠:الممتحنة[ ﴾.. ¤£ ¢ ¡ �~ {     |
ا ًأن سفر المرأة لا يكون إلا مع ذي محرم سد: ووجه الاستدلال من الحديث 

لذريعــة الفــساد الــذي قــد يلحــق بهــا في ســفرها , فلــما عارضــت هــذه المفــسدة 
 دار الكفـر إلى دار الإسـلام , مصلحة أرجح منها وهـي فـرار المـرأة بـدينها مـن

 .كانت جلب المصلحة أولى من درء المفسدة 
          بــنوقــس عــلى ذلــك ســفر عائــشة رضي االله عنهــا لمــا تخلفــت مــع صــفوان

ّأن سد الذريعة إذا عورض بما أقوى منه  َ, فإنه لم ينه عنه , ويؤخذ منهIRHالمعطل 
 .ISHلا يلتفت إليه ا ًرجحان
         المـــصلحة الراجحـــة عـــلى المفـــسدة المرجوحـــة , محـــض أن تقـــديم:ا ًثالثـــ

ٌّالقيــاس , ومقتــضى أصــول الــشرع, ولا يخــالف في ذلــك إلا عــدو للمنطــق , 
َوخصم للإحساس السليم ;وإنما يرجح الصلاح الفساد بنوعـه , أو رتبتـه , أو  ُ ٌ

 ولا. مقداره , أو امتداده الزمني , أو ما شئت مـن معـايير التفاضـل والتغليـب
ًيتشاح العقلاء في أن الغلبة تستتب دائما ّ , ا ً, والأقـوى رجحانـا ًللأكثـر صـلاح ّ

فتعطى كل مصلحة مـا تـستحق مـن الحفـظ والجلـب , وتحـاط كـل مفـسدة بـما 
ٍتستحق من الوقاية والـدرء , وهـذا مـسلك محمـود الغـب , جـار عـلى مقاصـد  ِّ

ّوإذا لاح تــدافع وتــزاحم بيــنهما حكمــت معــايير . ّالــشرع ومــسلمات العقــول 
ــديما ـــالا ًللأصــلح فالأصــلح , ودرء ًالترجــيح تق ــسد , ق ــسد فالأف ــام للأف  إم
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لا يخفى على عاقـل أن تقـديم أرجـح المـصالح : ( المصالح العز بن عبد السلام 
فأرجحها محمود حسن , وأن درء أفسد المفاسد فأفـسدها محمـود حـسن , وأن 
تقديم المصالح الراجحـة عـلى المرجوحـة محمـود حـسن , وأن تقـديم الأصـلح 

ــاد ــائع العب ــوز في طب ــسد مرك ــسد فالأف ــرفالأصــلح , ودرء الأف ــن رب ا ً نظ ّم
الأرباب , فلو خير الصبي بين اللذيـد والألـذ , لاختـار الألـذ , ولـو خـير بـين 

لاختار الأحسن , ولو خير بين فلس ودرهم لاختار الدرهم , الحسن والأحسن 
ولا يقدم الـصالح عـلى الأصـلح إلا . ولو خير بين درهم ودينار , لاختار الدينار 
ــرتبتين مــنجاهــل بفــضل الأصــلح , أو شــقي متج   اهــل لا ينظــر إلى مــا بــين الم

 .IQH)التفاوت 
أن الاستقراء للمواطن التـي ورد فيهـا النهـي للذريعـة , ثـم أبيحـت : ا ًرابع

ّللمصلحة الراجحة ,يعضد صحة القاعدة , ويشد من معاقدها , قال ابن القـيم ّ : 
ًما حرم سد(   مـن ربـا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة , كـما أبيحـت العرايـاا ّ

الفضل , وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجـر والعـصر , وكـما 
ّأبــيح النظــر للخاطــب والــشاهد والطبيــب والمعامــل مــن جملــة النظــر المحــرم , 
ّوكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجـال حـرم لـسد ذريعـة التـشبه بالنـساء  ّ

 .IRH.. ) الملعون فاعله , وأبيح منه ما تدعو إليـه الحاجة 
وإن الاستدلال على صحة القاعدة بهذه الشواهد يرجـع إلى مـسألة القيـاس 
على الرخص , وقد قال بجوازه أكثـر الأصـوليين لنهـوض الأدلـة عـلى حجيـة 

ًوعدما, فإذا وجدت علة الرخصة ا ًالقياس ; ولأن الحكم يدور مع علته وجود
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  .IQHفي موطن آخر ثبت حكمها 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
)١(LÞì–aLð‹aŠÛaROTWQN 

o b e i k a n d l . c o m




